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الأسباب الشكلية لرد الدعوى الإدارية وفق نظام ديوان المظالم السعودي 
الجديد

عبدالله نادر العصيمي

كلية العلوم والدراسات الإنسانية - جامعة شقراء 

حريماء - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 05-11-2017                                           تاريخ القبول: 2018-02-06   

ملخص البحث: 

ــم  ــي المحاك ــة ف ــوى الإداري ــرد الدع ــكلية ل ــباب الش ــد الأس ــي تحدي ــة، ف ــذه الدراس ــل ه تتمث
الإداريــة لديــوان المظالــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفــق نظامــه الجديــد، وأثــار العمــل بــه، 
وخاصــة بعــد أن تحولــت فــروع ديــوان المظالــم القديمــة إلــى محاكــم إداريــة، وســلخ العديــد مــن 
الدوائــر النوعيــة التابعــة لــه، بقضاتهــا ومعاونيهــم ووظائفهــم خــارج اختصاصــه الولائــي، ونقــل 
اختصــاص اللجــان شــبة القضائيــة إلــى القضــاء العــام، وتبــرز قيمــة وأهميــة تحديــد الاختصــاص 
القضائــي، مــن خــال تتبــع النصــوص النظاميــة، لتحديــد الأســباب الشــكلية لــرد الدعــوى 
ــة  ــق بالاختصــاص القضائــي الولائــي، ولاســيما أن المملكــة العربي ــة، وخاصــة فيمــا يتعل الإداري
الســعودية تأخــذ بالنظــام القضائــي المــزدوج، مــع وجــود العديــد مــن اللجــان الإداريــة التــي تمــارس 

ــه. اختصاصــات قضائيــة، لوضعهــا فــي قالــب محــدد يســهل الرجــوع ل

الكلمــات الدالــة: الأســباب الشــكلية، رفــض الدعــوى الإداريــة، ديــوان المظالــم، النظــام 
ــد. ــم الجدي ــوان المظال ــام دي ــزدوج، نظ ــي الم القضائ
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مقدمة: 

والتنفيذيــة  التشــريعية  الثاثــة،  ســلطاتها  لتعــدد  تبعــاً  الدولــة،  نشــاط  أوجــه  يتعــدد 
ــض  ــم، وف ــع الظل ــدل، ودف ــة الع ــا إقام ــوط به ــة، المن ــلطة القضائي ــة دور الس والقضائية)1(ولأهمي
المنازعــات، ســعت المملكــة العربيــة الســعودية، إلــى تطويــر مرفــق القضــاء، وتحديــث أنظمتــه، 
ــر  ــد م ــه، ولق ــريع إجراءات ــهيل وتس ــه، وتس ــات نجاح ــل معوق ــتقاليته، وتذلي ــى اس ــد عل والتأكي
 ಋالقضــاء منــذ عهــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز بــن عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود، طيــب ال
ــة  ــة الولاي ــد مــن المراحــل، كانــت المحاكــم الشــرعية صاحب ــا الراهــن، بالعدي ــراه، وحتــى وقتن ث
العامــة فــي نظــر جميــع المنازعــات التــي تكــون الإدارة طرفــاً فيهــا، حتــى صــدر المرســوم الملكــي 
رقــم )51( بتاريــخ 17/7/1402هـــ، الــذي جعــل مــن ديــوان المظالــم هيئــة قضــاء إداري مســتقلة، 
ــة الســعودية، وخاصــة فــي مرفــق القضــاء،  ــذي تشــهده المملكــة العربي ومــع التطــور المطــرد ال
ــم  ــد، بموجــب المرســوم الملكــي رق ــم الجدي ــوان المظال ــد، ونظــام دي صــدر نظــام القضــاء الجدي
)م/78()2( وتاريخ19/9/1428هـــ، ثــم صــدرت آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان 
ــم  ــم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رق ــوان المظال ــام دي ــات أم ــا صــدر نظــام المرافع ــم، كم المظال
ــي  ــة الســعودية، ارتضــت النظــام القضائ ــة العربي ــون المملك )م/3( وتاريخ22/1/1435هـــ، ولك
المــزدوج، مــا يعنــي أن القضــاء العــادي يختــص بنظــر المنازعــات الناشــئة بيــن الأفــراد، أو مــا 
يقــع فــي حكمهــم، والقضــاء الإداري يختــص بنظــر المنازعــات الإداريــة، التــي تكــون الدولــة طرفاً 
فيهــا، بوصفهــا ســلطة ذات ســيادة، بالإضافــة إلــى وجــود بعــض اللجــان الإداريــة التــي تمــارس 
ــى  ــة عــن القضــاء العــادي والقضــاء الإداري - يجــري العمــل عل ــة، منفصل اختصاصــات قضائي
إلغائهــا - ولطبيعــة المنازعــة الإداريــة التــي تهــدف إلــى حمايــة وثبــات المراكــز القانونيــة، وعــدم 
تركهــا عرضــة للتهديــد، ولأهميــة تنظيــم المرافــق العامــة، وخاصــة، فيمــا يتعلــق بســيرها بانتظــام 
واطــراد، حــدد نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم قواعــد شــكلية يتوجــب مراعاتهــا عنــد رفــع 
الدعــوى الإداريــة، كمــا بيــن نظــام ديــوان المظالــم اختصاصــات المحاكــم الإداريــة ولائيــاً، ويحكــم 
ــا مــن  ــا مــن اختصــاص القضــاء العــادي أو لكونه ــا لكونه ــرد الدعــوى شــكاً، إم ــا ســواها ب فيم
ــة  ــذي أُعطــى لهــا صاحي ــة ذات الاختصــاص القضائــي، ال اختصاصــات بعــض اللجــان الإداري
النظــر فــي بعــض المنازعــات الإداريــة، والتــي لا يجــوز معهــا للمحاكــم الإداريــة التصــدي لهــا، 
ــع  ــزدوج، م ــعودي الم ــي الس ــام القانون ــي ظــل النظ ــي المطــرد وخاصــة ف ــذا التطــور القضائ ه
وجــود العديــد مــن اللجــان الإداريــة التــي تمــارس اختصاصــات قضائيــة، جعــل هنــاك تداخــل فــي 
الاختصــاص بيــن هــذه الجهــات القضائيــة الإداريــة والشــبه قضائيــة المختلفــة، مــا يجعــل تحديــد 
الاختصــاص ابتــداء للمحاكــم الإداريــة، غايــة فــي الأهميــة، لمعرفــة الحــالات التــي تخــرج عــن 

السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي )الرياض: دار الزهراء، 1434هـ( ط3، ص:22.  )1(

جريدة أم القرى )السعودية، 30 / 9 / 1428هـ( عدد 4170 .  )2(
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نطــاق الاختصــاص الولائــي والمكانــي لهــا، والتــي تصلــح أن تكــون أســباب جديــة لــرد الدعــوى 
الإداريــة شــكاً، وقــد ســعت الدراســة لمعالجــة هــذا الأمــر مــن خــال حصــر الأســباب الشــكلية 
ــة كل منازعــة  ــط بطبيع ــي ترتب ــة الت ــم تتطــرق لأســباب الموضوعي ــة، ول ــرد الدعــوى الإداري ل
ــاً  ــة ولائي ــم الإداري ــى اختصاصــات المحاك ــة عل ــوف بداي ــث الوق ــتلزم البح ــد اس ــده، وق ــى ح عل
ــرد شــكاً، ولكــون موضــوع الدراســة، الأســباب الشــكلية  ــا يمكــن أن ي )مبحــث أول( لحصــر م
ــاص  ــة اختص ــت الدراس ــد تناول ــد، فق ــم الجدي ــوان المظال ــام دي ــق نظ ــة وف ــوى الإداري ــرد الدع ل
ديــوان المظالــم وفــق نظامــه القديــم، وذلــك بالوقــوف علــى مرحلــة ديــوان المظالــم وفــق نظامــه 
القديم)مطلــب أول( بغيــة معرفــة مــا طــرأ عليهــا مــن تعديــات فــي الاختصــاص خــال مرحلــة 
ــم الاســتثنائية  ــون المظال ــى اختصاصــات دي ــوف عل ــد، والوق ــه الجدي ــق نظام ــم وف ــوان المظال دي
المنصــوص عليهــا وفــق آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــون المظالــم )مطلــب ثانــي( 
حتــى نســتطيع تحديــد اختصــاص ديــوان المظالــم ولائيــاً، ومكانيــاً، مــع الوقــوف علــى الإجــراءات 
ــا  ــي يتوجــب توافره ــة الدعــوى، والت ــة بطبيع ــة، أو المتعلق ــة بالأنظم والشــروط الشــكلية المتعلق
لإمكانيــة النظــر فــي الدعــوى، أو التــي تكــون ســبباً لــرد الدعــوى الإداريــة شــكاً )مبحــث ثانــي( 
وفــق إجــراءات شــكلية يــؤدي عــدم مراعاتهــا، إلــى عــدم قبــول الدعــوى الإداريــة )مطلــب أول( أو 

ردهــا لعــدم الاختصــاص )مطلــب ثانــي(.

الدراسات السابقة:

ــان . 1 ــع بي ــامي م ــه الإس ــي الفق ــي ف ــاص القضائ ــدي، الاختص ــد الغام ــن محم ــر ب ناص
التطبيــق الجــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودي، بحــث أعــد لنيــل درجــة الماجســتير، 

جامعــة أم القــرى، كليــة الشــريعة، 1419هـــ.

فايــز زويــد الثقفــي، تنــازع الاختصــاص الولائــي فــي القضــاء الســعودي، دراســة . 2
ــة،  ــوم الأمني ــف للعل ــل درجــة الماجســتير، جامعــة ناي ــة، بحــث أعــد لني ــة مقارن تأصيلي

المناقشــة 23/6/1431هـــ، 6/6/2010م. تاريــخ 

أهمية البحث:

تكمــن أهميــة الدراســة » الأســباب الشــكلية لــرد الدعــوى الإداريــة وفــق نظــام ديــوان المظالــم 
ــوى،  ــر الدع ــي تباش ــة الت ــد المحكم ــي لتحدي ــاص القضائ ــا بالاختص ــد«، لتعلقه ــعودي الجدي الس
ــة وشــكلية،  ــة ونوعي ــر وظيفي ــة بمعايي ــق قواعــد معين ــد مباشــرتها، وف ــة عن والإجــراءات المتبع
تهــدف إلــى تبســيط الإجــراءات، وتســريعها، فــي ظــل وجــود نظــام قضائي مــزدوج » قضــاء مدني 
- قضــاء إداري« بالإضافــة إلــى وجــود العديــد مــن اللجــان الإداريــة التــي تمــارس اختصاصــات 
قضائيــة، مــا أدى إلــى وجــود العديــد مــن الأحــكام التــي اســتغرقت وقــت القاضــي والمتقاضيــن، 
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ــم  ــام جهــات مختصــة ول ــا أم ــم رفعه ــر مختصــة، أو ت ــام جهــات غي ــا رفعــت أم مرتبطــة بقضاي
تراعــى فيهــا القواعــد الإجرائيــة الواجــب إتباعهــا لقبولهــا، مــا أفقدهــم كســب الدعــوى موضوعــاً، 
وردهــا شــكاً، ومــا تكلفــوه مــن جهــد بدنــي ومالــي ونفســي، مــع إمكانيــة تداركــه لــو تــم الوقــوف 
أولًا علــى الحــالات التــي قــد تكــون ســبباً لــرد الدعــوى الإداريــة شــكاً، مــا بــرزت معــه أهميــة 

الدراســة، لتحديــد الأســباب الشــكلية لــرد الدعــوى الإداريــة.

إشكالية الدراسة:

تكمـن إشـكالية الدراسـة، فـي تعـدد الجهـات القضائيـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، وتنـوع 
أنظمتهـا، وخاصـة أن الدولـة تأخـذ بالنظـام القضائـي المـزدوج، بالإضافة إلى وجـود بعض اللجان 
الإداريـة التـي تمـارس اختصاصـات قضائيـة، أوكل النظـام لهـا النظر فـي بعض القضايـا النوعية، 

بالإضافـة إلـى تعـدد المنازعـات الإداريـة، وتنـوع إجـراءات رفعهـا، وصعوبة تحديـد طبيعتها.

منهج البحث:

ــوى  ــرد الدع ــكلية ل ــباب الش ــد الأس ــي، لتحدي ــي الوثائق ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس اس
الإداريــة، وفــق نظــام ديــوان المظالــم الجديــد، فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــال تقســيم 

ــي: ــى النحــو التال ــى مبحثيــن، عل هــذه الدراســة إل

المبحث الأول: الاختصاص الولائي لديوان المظالم

المبحث الثاني: رد الدعوى الإدارية شكاً

الخاتمة

المبحث الأول:

الاختصاص الولائي لديوان المظالم

الأصل أن المنازعات الإدارية لا تخرج عن الآتي:

دعوى إلغاء.. 1

دعوى تعويض.. 2

دعوى تفسير.. 3

دعوى تأديب.. 4
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وهــذا التقســيم الرباعــي هــو المعمــول بــه فــي فرنســا)1(، بينمــا نجــد أن الدعــاوى التــي يختــص 
بهــا القضــاء الإداري فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــا زالــت تخلــط بيــن الدعــاوى الإداريــة 
ــي  ــة، وبعــض الدعــاوى الأخــرى الت ــة للمحاكــم الإداري ــر مــن الاختصاصــات الأصيل ــي تعتب الت
لا تكيــف مــن حيــث طبيعتهــا بأنهــا دعــاوى إداريــة، ويرجــع ذلــك إلــى أســباب متعــددة، منهــا مــا 
يتعلــق بالأيدلوجيــة)2( الســائدة، ومنهــا مــا يتعلــق بحداثــة نشــأة الدولــة مــن ناحيــة، وحداثــة القانــون 
ــدة  ــة تمــر بع ــي المملك ــة ف ــم الإداري ــا جعــل اختصاصــات المحاك ــة أخــرى، م الإداري مــن ناحي
مراحــل، وهــي مراحــل ارتبطــت بنشــأة القضــاء الإداري فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتُشــابه 
ــل  ــلإدارة قضــاء خــاص، ب ــم يكــن ل ــي فرنســا، فل ــة لنشــأته ف ــر المراحــل المصاحب ــى حــد كبي إل
كانــت المحاكــم الشــرعية فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــي صاحبــة الولايــة العامــة فــي نظــر 
جميــع المنازعــات التــي تكــون الإدارة طرفــاً فيهــا، وفــي عــام 1373هـــ نشــاء مجلــس الــوزراء، 
ــس  ــاً استشــارياً لمجل ــت هــذه الشــعبة تُمــارس عم ــم، وكان ــوان المظال ــه شــعبة دي ــذي أُلحــق ب ال
الــوزراء، فــي كل مــا يعــرض عليــه مــن شــكاوى ضــد الإدارات الحكوميــة، حتــى صــدر نظــام 
ــارس  ــة تم ــة إداري ــتقلة، كهيئ ــة مس ــخصية اعتباري ــه ش ــذي منح ــم )3(، ال ــوان المظال ــاص لدي خ
ــم  ــة، ث ــات القضائي ــض الصاحي ــه بع ــع إعطائ ــوزراء)4(، م ــس ال ــارية لمجل ــات استش اختصاص
ــع بمقتضــاه  ــذي من ــخ 28/10/1387هـــ، ال ــم )20941( وتاري ــم رق ــي الكري ــر الملك صــدر الأم
ــم يعــرض الأمــر  ــاً فيهــا، مــا ل ــا التــي تكــون الإدارة طرف المحاكــم الشــرعية، النظــر فــي القضاي
علــى جالــة الملــك وأخــذ رأيــه فيــه، وفــي عــام 1396هـــ أختــص ديــوان المظالــم بصاحيــة النظر 
فــي الدعــاوى التــي مضمونهــا طلبــات التعويــض، المقدمــة مــن المقاوليــن المتعاقديــن مــع الجهــات 
الحكوميــة، حتــى صــدر المرســوم الملكــي رقــم )51( بتاريــخ 17/7/ 1402هـــ، الــذي جعــل مــن 
ــب أول(،  ــددة )مطل ــات متع ــا اختصاص ــب له ــتقلة ورت ــاء إداري مس ــة قض ــم هيئ ــوان المظال دي
ثــم صــدر نظــام ديــوان المظالــم الجديــد بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/78( وتاريــخ 
ــا  ــم بم ــوان المظال ــم، وحــدد اختصاصــات دي ــوان المظال ــم دي ــب محاك ــذي رت 19/9/1428هـــ ال

يتناســب مــع طبيعتــه الإداريــة )مطلــب ثانــي(.

فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الثاني )بدون دار نشر، 2004( ص:117.  )1(

تعرف الأيدولوجيا بأنها النسق الكلي لأفكار والمعتقدات والاتجاهات العامة .  )2(

المرسوم الملكي رقم 2 / 7 / 13 / 8759 وتاريخ 17 / 9 / 1374هـ .  )3(

انظر المادة )2( من المرسوم رقم 2 / 7 / 13 / 8759 وتاريخ 17 / 9 / 1374هـ .   )4(
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المطلب الأول:

مرحلة ديوان المظالم وفق النظام القديم

ــوان  ــى الدي ــذي أعط ــخ 17/7/1402هـــ)1(، ال ــم)م/51( وتاري ــي رق ــوم الملك ــدر المرس ص
الاختصاصــات التاليــة: »الدعــاوى المتعلقــة بالحقــوق المقــررة فــي نظــم الخدمــة المدنيــة، والتقاعــد 
لموظفــي ومســتخدمي الحكومــة، والأجهــزة ذوات الشــخصية المعنويــة العامة المســتقلة، والدعاوى 
المقدمــة مــن ذوي الشــأن بالطعــن فــي القــرارات الإداريــة، ودعــاوى التعويض، والدعــاوى المقدمة 
ــة أو أحــد الأشــخاص  ــون الحكوم ــي تك ــود، الت ــة بالعق ــي المنازعــات المتعلق ــن ذوي الشــأن، ف م
المعنويــة، طرفــاً فيهــا، والدعــاوى التأديبيــة، التــي ترفــع مــن هيئــة الرقابــة والتحقيــق، والدعــاوى 
الجزائيــة، الموجهــة ضــد المتهميــن بارتــكاب جرائــم التزويــر، المنصــوص عليها نظامــاً، والجرائم 
المنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحــة الرشــوة، والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المرســوم الملكــي 
رقــم )43( وتاريــخ 29/11/1377هـــ)2(، والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي نظــام مباشــرة الأمــوال 
العامــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )77( وتاريــخ 23/10/1395هـــ)3(، والدعــاوى الجزائيــة، 

المنشور بالجريدة الرسمية )أم القرى( بالعدد 2918 وتاريخ 28/7/1402هـ.  )1(

الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ هي )1 - استغال نفوذ الوظيفة   )2(
لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها .2 - التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم 
الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما .3 - قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير 
وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش )الوسيط( على السواء . 4 - قبول عمولة أو عقد اتفاق 
على القيام بعمل يغير مجرى قضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشان معاملة من المعامات أيا كان 
نوعها. ألغيت الفقرتين )3، 4( من المادة الثانية بصدور نظام مكافحة الرشو. 5 - سوء الاستعمال الإداري كالعبث 
بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك 
تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة 
حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن 
طريق مباشر أو غير مباشر. 6 - استغال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر 
أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض 
ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كاً 
واستعمال معلوماته الرسمية لاستغال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفاً وتبدياً .7 -  الاختاس أو التبديد 
أو التفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة 8 - إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة 
التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة  الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك  أو مصادرة الأموال وسلب 
الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو 

البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاماً .

الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة أموال الدولة هي الاختاس أو التبديد، أو التصرف بغير وجه شرعي   )3(
في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من 
اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامهم 
بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها. ويتم 
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ــة، إذا  ــي الأنظم ــا ف ــات، المنصــوص عليه ــم والمخالف ــكاب الجرائ ــن بارت ــة ضــد المتهمي الموجه
صــدر أمــر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء إلــى الديــوان بنظرهــا، وطلبــات تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، 
ــب المحاكــم  ــة خاصــة، وطل ــوان بموجــب نصــوص نظامي ــي مــن اختصــاص الدي والدعــاوى الت

الأجنبيــة إيقــاع الحجــز التحفظــي علــى ممتلــكات أو أمــوال داخــل المملكــة«)1(.

كمــا صــدر المرســوم الملكــي رقم)م/9(وتاريــخ 27/3/1408هـــالذي أعطــى ديــوان المظالــم 
ــة الثــروة  ــد واســتثمار وحماي ــة الســجن المنصــوص عليهــا فــي نظــام صي ــع عقوب ــة توقي صاحي

المائيــة.

وكذلــك صــدر المرســوم الملكــي رقم)م/40(وتاريــخ 3/11/1423هـــ، الــذي أعطــى الديــوان 
اختصــاص توقيــع عقوبــة الســجن المنصــوص عليهــا فــي نظــام عقوبــات المؤسســات الطبيــة.

بالإضافــة إلــى هــذه الاختصاصــات فإنــه يجــوز لمجلــس الــوزراء إحالــة مــا يراه مــن مواضيع 
وقضايــا إلــى ديــوان المظالــم لنظرها.

وهــذه الاختصاصــات تُباشــر عــن طريــق مجموعــة مــن الدوائــر، تمــارس كل منهــا النظــر 
فــي نزاعــات معينــة، علــى النحــو التالــي:

الدوائــر الإداريــة: وهــي صاحبــة الاختصــاص الأصيــل فــي الفصــل فــي الاختصاصات، . 1
ــي المرســوم  ــا ف ــم، المنصــوص عليه ــوان المظال ــة مــن نظــام دي ــادة الثامن ــواردة بالم ال
المشــار إليــه أعــاه، باســتثناء مــا تــرك للدوائــر الفرعيــة، أو تركــت صاحيتهــا لدائــرة 

أخــرى بقــوة النظــام.

الدوائر التأديبية: وتختص بالنظر في الدعاوى التأديبية.. 2

الدوائــر الفرعيــة: وتختــص بالنظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بالحقــوق، المقــررة فــي نظــام . 3
الخدمــة المدنيــة والتقاعــد، وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، وهــو مــا يخــرج الحقــوق المقــررة 

فــي نظــام الخدمــة العســكرية مــن اختصــاص الديــوان.

الدوائــر التجاريــة: وتختــص بالمنازعــات المشــمولة بنظــام الشــركات، وتشــمل الشــركات . 4
الــواردة فــي كتــب الفقــه الإســامي)2(، والمنازعــات المتولــدة مــن أمــور تجاريــة محضــة، 

الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين.

انظر المادة )8( من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ .  )1(

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ المتضمن إلغاء المادة )232( الثانية والثاثون بعد   )2(
المائتين من نِظام الشرِكات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/6( وتاريخ 22/3/1385هـ، الذي نقل اختِصاصات 
هيئات حسم المُنازعات التِجارية المنصوص عليها في النُظم والقرارات بما فيها المُنازعات المُتفرِعة عن تطبيق 
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والقضايــا الناشــئة عــن الأعمــال التجاريــة بالتبعيــة.

ــا . 5 ــر المنصــوص عليه ــم التزوي ــة بجرائ ــاوى المتعلق ــص بالدع ــة: وتخت ــر الجزائي الدوائ
نظامــاً)1(، والدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحة الرشــوة)2(، 
والدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المرســوم الملكــي رقــم )43( 
ــم المنصــوص عليهــا فــي نظــام  ــة بالجرائ ــخ 29/2/1377هـــ، والدعــاوى المتعلق وتاري
ــكاب  ــن بارت ــد المتهمي ــة ض ــة الموجه ــاوى الجزائي ــة)3(، والدع ــوال العام ــرة الأم مباش
الجرائــم، والمخالفــات المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة إذا صــدر أمــر مــن رئيــس مجلــس 
الــوزراء إلــى الديــوان بنظرهــا، والدعــاوى المتعلقــة بنظــام الأســلحة والذخائــر)4(، 
والدعــاوى المتعلقــة بنظــام انتحــال صفــة رجــل الســلطة العامــة)5(، والدعــاوى المتعلقــة 
ــق نظــام  ــة بالمنازعــات الناشــئة عــن تطبي ــد)6(، والدعــاوى المتعلق ــة نظــام البري بمخالف

الغــش التجــاري)7(.

ــح صاحــب  ــث أصب ــم تعــددت وتنوعــت، حي ــوان المظال ــا أن اختصاصــات دي والماحــظ هن
ــض  ــي بع ــر ف ــرى بالنظ ــات أخ ــي صاحي ــام، وأعط ــكل ع ــة بش ــاوى الإداري ــي الدع ــة ف الولاي
ــة  ــت ذو طبيع ــي ليس ــة، الت ــاوى التجاري ــة، والدع ــة العام ــة بالوظيف ــة المرتبط ــاوى الجزائي الدع
إداريــة، والتــي يتطلــب معرفــة اختصــاص ديــوان المظالــم بهــا الرجــوع إلــى العديــد مــن الأنظمــة 
والقــرارات لمعرفــة مــا يدخــل فــي اختصاصــه ومــا يخــرج عنهــا، مــا يتطلــب جهــداً ووقتــاً كبيــر، 
يصــل فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى حــد الإرهــاق، وبالإضافــة إلــى هــذه الاختصاصــات الإداريــة 
ــي،  ــة ذات اختصــاص قضائ ــاً إداري ــاك لجان ــإن هن ــا أعــاه، ف ــة المنصــوص عليه ــر إداري والغي
ــم  ــوان المظال ــا لدي ــوز معه ــة، لا يج ــات الإداري ــض المنازع ــي بع ــر ف ــة النظ ــت صاحي أعطي

التصــدي لهــا، وهــي علــى النحــو الآتــي:

لجنة تسوية المنازعات المصرفية:. 1

نِظام الشرِكات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتِباراً من بداية السنة المالية 1408/1409هـ إلى ديوان 
المظالم .

صدر نظام مكافحة التزوير بالمرسوم الملكي رقم )م/7( وتاريخ 1/2/1391هـ .  )1(

صدر نظام مكافحة الرشوة المرسوم الملكي رقم )43( وتاريخ 29/2/1377هـ.  )2(

صدر نظام مباشرة الأموال العامة بالمرسوم الملكي رقم )77( وتاريخ 23/10/1395هـ .  )3(

صدر نظام الأسلحة والذخائر بالمرسوم الملكي رقم )م/45( وتاريخ 25/7/1426هـ .   )4(

صدر نظام انتحال صفة رجال السلطة العامة بالمرسوم الملكي رقم )م/46( وتاريخ 8/9/1408هـ .  )5(

صدر نظام البريد بالمرسوم الملكي رقم )م/4( وتاريخ 21/6/1406هـ .  )6(

صدر نظام مكافحة الغش التجاري بالمرسوم الملكي رقم )م/19( وتاريخ 23/4/1429هـ .  )7(
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مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية)1(:. 2

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية)2(:. 3

لجان تسوية الخافات العمالية)3(:. 4

لجنة الفصل في المنازعات الجمركية)4(.. 5

هــذا التداخــل فــي الاختصــاص جعــل الأمــر أكثــر تعقيــداً فالمســألة لا تتعلــق بمعرفــة 
اختصــاص ديــوان المظالــم فــي المنازعــات الإداريــة، واختصاصــه فــي بعــض المنازعــات غيــر 
الإداريــة، إنمــا تعــداه إلــى معرفــة مــا تختــص بــه جميــع اللجــان شــبه القضائيــة كحالــة اســتثنائية، 
مــا صعــب مســألة تحديــد الاختصــاص مــن ناحيــة، وتحديــد الحــالات التــي تكــون عــدم مراعاتهــا 

ــرد الدعــوى الإداريــة شــكاً، مــن ناحيــة أخــرى. أســباباً وجيهــة ل

المطلب الثاني:

مرحلة ديوان المظالم وفق النظام الجديد

صــدر نظــام ديــوان المظالــم الجديــد بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/78( وتاريــخ 
19/9/1428هـــ الــذي رتــب محاكــم ديــوان المظالــم علــى النحــو التالــي:

المحكمة الإدارية العليا.. 1

محاكم الاستئناف الإدارية.. 2

المحاكم الإدارية.. 3

وتختـص المحاكـم الإداريـة بالدعـاوى الآتيـة)5(: الفصـل فـي كافـة المنازعات التـي تكون جهة 

صدر نظام الأوراق التجارية بالمرسوم الملكي رقم )37( في 11/10/1383هـ .  )1(

بتاريخ  )م/30(  رقم  الملكي  بالمرسوم  المالية  الأوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة  إنشاء  على  الموافقة  تمت   )2(
2/6/1424هـ .

بتاريخ   )212( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  العمالية  المخالفات  تسوية  لجان  إنشاء  على  الموافقة  تمت   )3(
21/11/1406هـ .

صدر نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالمرسوم الملكي رقم )م/41( بتاريخ   )4(
3/11/1423هـ .

صدر نظام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ 19/9/1428هـ .  )5(
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الإدارة طرفًـا فيهـا، وفـي قـرارات جمعيات النفع العـام وما في حكمها والمتعلقة بنشـاطها، والفصل 
فـي الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق المقـررة فـي نظـم الخدمـة المدينـة والعسـكرية والتقاعـد، لموظفي 
ومسـتخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشـخصية المعنوية العامة المسـتقلة، أو ورثتهم والمسـتحقين 
عنهـم، والدعـاوى المتعلقـة بإلغـاء القـرارات الإداريـة التـي يقدمها ذوو الشـأن، والدعـاوى المتعلقة 
بالقـرارات التأديبيـة، والدعـاوى المتعلقة بالقـرارات التي تصدرها اللجان شـبه القضائية والمجالس 
أو أعمـال جهـة الإدارة،  قـرارات  الشـأن عـن  يقدمهـا ذوو  التـي  التعويـض  التأديبيـة، ودعـاوى 
والدعـاوى المتعلقـة بالعقـود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـاً فيهـا، والدعـاوى التأديبية التـي ترفعها 

الجهـة المختصـة، وكذلـك فـي طلبـات تنفيـذ الأحـكام الأجنبية وأحـكام المحكميـن الأجنبية)1(.

ولا يجــوز لمحاكــم ديــوان المظالــم النظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بأعمــال الســيادة، أو النظــر 
ــا يصــدره  ــا، أو م ــي ولايته ــة ف ــكام داخل ــن أح ــم م ــا تصــدره المحاك ــى م ــي الاعتراضــات عل ف

ــرارات)2(. ــس القضــاء الإداري مــن ق ــى للقضــاء ومجل ــس الأعل المجل

ومن أهم أثار تطبيق هذا النظام ما يأتي:

نقــل الدوائــر التجاريــة والجزائيــة فــي ديــوان المظالــم، إلــى القضــاء الشــرعي، لتكــون . 1
ــة المحاكــم  ــك تحــت مظل ــة، وكذل ــا التجاري ــي القضاي ــة ف ــة المحاكــم التجاري تحــت مظل
ــة قضــاء  ــم ســيكون جه ــوان المظال ــإن دي ــم ف ــن ث ــة، وم ــا الجزائي ــي القضاي ــة ف الجزائي
ــب  ــاره صاح ــك، باعتب ــدا ذل ــا ع ــرعي م ــاء الش ــيتولى القض ــن س ــي حي ــط، ف إداري فق
ــا  ــتثني منه ــا اس ــا إلا م ــع القضاي ــي جمي ــر ف ــه بالنظ ــص محاكم ــة، وتخت ــة العام الولاي
ــرة  ــط مباش ــتقلة يرتب ــاء إداري مس ــة قض ــم جه ــوان المظال ــى »دي ــاص، ويبق ــام خ بنظ
ــك...)3(«، كمــا أن الاختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )13( مــن نظــام  بالمل
ــك  ــدور فــي فل ــي ت ــة، الت ــم تؤكــد الاختصــاص الوظيفــي للمحاكــم الإداري ــوان المظال دي
الدعــاوى الإداريــة فقــط، قضــاء الإلغــاء، وقضــاء التعويــض، وقضــاء التأديــب، وتنفيــذ 

ــة. ــم الأجنبي أحــكام القضــاء والتحكي

ضم اللجان شبه القضائية والهيئات الإدارية، إلى القضاء الشرعي.. 2

تــرك بعــض اللجــان شــبه القضائيــة خــارج اختصــاص القضــاء الشــرعي »لجنــة الفصــل . 3
فــي المنازعــات المصرفيــة، لجنــة الفصــل فــي منازعــات الأوراق الماليــة، لجنــة الفصــل 

فــي المنازعــات الجمركيــة«.

راجع المادة )13( من نظام ديوان المظالم الجديد.  )1(

المادة )14( من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ 19/9/1428هـ .  )2(

راجع المادة )1( من نظام ديوان المظالم الجديد.  )3(
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ومن أهم ملامح ديوان المظالم الجديد فيما يتعلق بالاختصاص الولائي ما يأتي:

أنــه أجــاز للعســكريين حريــة اللجــوء إليــه، وهــم علــى رأس العمــل، عكــس النظــام القديــم . 1
الــذي يشــترط اســتقالتهم أو تقاعدهــم)1(.

جعل التقاضي على عدة درجات.. 2

ــم . 3 ــه ل ــث أن ــع العــام، ضمــن اختصاصــه، حي ــرارات مؤسســات النف ــي ق أدخــل النظــر ف
يكــن مختصــاً بهــا مــن قبــل، وهــو مــا تؤيــده الدراســة وخاصــة أن هــذه الجمعيــات وإن 
كانــت مــن أشــخاص القانــون الخــاص، إلا أن نشــاطها لا يســتهدف الربــح، وتســعى إلــى 

تحقيــق المصلحــة العامــة التــي تســتهدفها المرافــق العامــة)2(.

إضافــة إلــى اختصــاص ديــوان المظالــم القديــم بصاحيــة تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، فــإن . 4
النظــام الجديــد أضــاف لــه صاحيــة تنفيــذ أحــكام المحكميــن الأجنبيــة، مــع التأكيــد علــى 
أن صاحيــة الديــوان فــي ذلــك، تقتصــر فقــط علــى التنفيــذ)3(، ولا يختــص الديــوان فــي 

الدعــاوى المرفوعــة علــى هيئــات أجنبيــة.

ألغــى اختصــاص الديــوان بتنفيــذ طلــب المحاكــم الأجنبيــة إيقــاع الحجــز التحفظــي علــى . 5
ممتلــكات أو أمــوال داخــل المملكــة، والتــي كانــت مــن صاحيــة ديــوان المظالــم القديــم 
وفــق الفقــرة )ذ( مــن المــادة )8( مــن المرســوم الملكــي رقــم 5 وتاريــخ 11/2/1421هـــ.

اســتبدل النظــام الجديــد مفــردة حكومــة والتــي نــص عليهــا فــي النظــام القديــم، حيــث ذكــر . 6
فــي الفقــرة )ج( مــن المــادة الثامنــة مــن نظــام ديــوان المظالــم القديــم »دعــاوى التعويــض 
الموجهــة مــن ذوي الشــأن إلــى الحكومــة والأشــخاص ذوي الشــخصية العامــة المســتقلة 
ــرة )ج( مــن  ــي الفق ــم صياغــة هــذا الاختصــاص ف ــردة إدارة، فت ــا«، بمف بســبب أعماله
المــادة 13 مــن النظــام الجديــد، بالآتــي: » دعــاوى التعويــض التــي يقدمهــا ذوو الشــأن 
عــن قــرارات أو أعمــال جهــة الإدارة« وكذلــك العقــود التــي تكــون الإدارة طرفــاً فيهــا 
ــى  ــص عل ــابق تن ــم الس ــوان المظال ــام دي ــن نظ ــادة )8( م ــن الم ــرة )د( م ــث أن الفق حي
ــون  ــي تك ــود الت ــة بالعق ــات المتعلق ــي المنازع ــأن ف ــن ذوي الش ــة م ــاوى المقدم » الدع
الحكومــة أو أحــد الأشــخاص المعنويــة طرفــاً فيهــا « بينمــا أتــت فــي المــادة )13( مــن 
نظــام ديــوان المظالــم الجديــد بالصيغــة التاليــة: » الدعــاوى المتعلقــة بالعقــود التــي تكــون 

راجع حكم هيئة التدقيق رقم 46 / ت / 1 وتاريخ 1414هـ مجموعة القضاء الإداري، ص 23.  )1(

محمد جمال ذنيبات و حمدي محمد العجمي، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ديوان   )2(
المظالم الجديد، )الرياض: بدون دار نشر، 1431هـ( ص: 79.

)3(  راجع حكم هيئة التدقيق رقم 143 / ت / 2 / وتاريخ 1413هـ، مجموعة القضاء الإداري، ص67 .
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ــده الدراســة، وخاصــة أن أعمــال الحكومــة لا  ــاً فيهــا « وهــو مــا تؤي جهــة الإدارة طرف
تقتصــر علــى الأعمــال الإداريــة فقــط)1(.

ــن  ــن ضم ــد، م ــم الجدي ــوان المظال ــام دي ــن نظ ــادة )13( م ــن الم ــرة )و( م ــرت الفق ــد ذك وق
ــه الفصــل فيهــا، المنازعــات الإداريــة الأخــرى،  اختصاصــات المحاكــم الإداريــة، التــي يجــوز ل
ــذي  ــى تفهــم المنظــم طبيعــة القانــون الإداري نفســه، وال ــد الدراســة أن ســبب ذلــك يعــود إل وتعتق
يتميــز بالمرونــة، لإمكانيــة احتــواء مــا يمكــن أن تنشــأ مــن منازعــات إداريــة جديــدة، غيــر 
منصــوص عليهــا، ثــم إنــه حــدد طبيعــة هــذه المنازعــات، كونهــا إداريــة، وهــو أمــر تختــص بــه 
ــة، أي أن المنظــم الســعودي، اعتمــد  ــا إداري ــا أن طبيعته ــي الســعودية، طالم ــة ف المحاكــم الإداري
فــي تحديــد اختصــاص ديــوان المظالــم وفــق نظامــه الجديــد، علــى المعيــار الشــكلي)2( والمعيــار 

الموضوعــي)3(.

ــد،  ــاء الجدي ــام القض ــدور نظ ــد، ص ــم الجدي ــوان المظال ــام دي ــدور نظ ــع ص ــن م ــد تزام وق
بموجــب نفــس المرســوم الملكــي رقــم )م/78( وتاريــخ 19/9/1428هـــ)4(. 

ــررت  ــي ق ــم)5(، الت ــوان المظال ــة لنظــام القضــاء ونظــام دي ــل التنفيذي ــة العم ــم صــدرت آلي ث
ســلخ الدوائــر الجزائيــة، ودوائــر التدقيــق الجزائــي، وكذلــك الدوائــر التجاريــة، ودوائــر التدقيــق 
ــى أن تلحــق  ــي يشــغلونها، عل ــة منســوبيها ووظائفهــم الت ــم بكاف ــوان المظال التجــاري، التابعــة لدي
ــق  ــر التدقي ــي ودوائ ــق الجزائ ــر التدقي ــق دوائ ــا تلح ــة، كم ــم الجزائي ــة بالمحاك ــر الجزائي الدوائ
التجــاري بمحاكــم الاســتئناف، وذلــك بمــا يتناســب مــع طبيعــة عملهمــا، بعد تعديــل نظــام المرافعات 
الشــرعية ونظــام الإجــراءات الجزائيــة، لتمكــن المحاكــم الجديــدة مــن مباشــرة اختصاصاتهــا، أمــا 
مــا يتعلــق بالدوائــر التجاريــة فتلحــق بالمحاكــم التجاريــة، ويكــون كل ذلــك خــال فتــرة زمنيــة لا 

تقــل عــن خمــس ســنوات يتــم خالهــا إنشــاء مقــار لتلــك المحاكــم)6(.

ــة  ــة العمــل التنفيذي ــد قــررت آلي ــة ومــا فــي حكمهــا، فق ــق باللجــان شــبه القضائي أمــا مــا يتعل
لنظــام القضــاء وديــوان المظالــم نقلهــا إلــى القضــاء العــام، باســتثناء اللجــان التاليــة )لجنــة الفصــل 

السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، ص:22.  )1(

ويقصد به تحديد اختصاص المحكمة بالنظر إلى الإدارة نفسها من حيث صفة الشخص الذي اتخذ الإجراءات   )2(
ويسمى المعيار العضوي .

ويقصد به تحديد اختصاص المحكمة بالنظر في موضوع العمل نفسه دون الرجوع إلى صفة من قام به ويسمى   )3(
المعيار الوظيفي .

جريدة أم القرى العدد )4170( وتاريخ 30 / 9 / 1428هـ.  )4(

صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم )303( بتاريخ 19/9/1428هـ.  )5(

راجع البند السادس والبند الثامن من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء..  )6(
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فــي المنازعــات المصرفيــة، ولجنــة الفصــل فــي منازعــات الأوراق الماليــة، ولجنــة الفصــل فــي 
المنازعــات الجمركيــة( ويكــون ذلــك خــال فتــرة يحددهــا المجلــس الأعلــى للقضــاء، بعــد تعديــل 
نظــام المرافعــات الشــرعية ونظــام الإجــراءات الجزائيــة، وصُــدور نظــام المرافعــات أمــام ديــوان 
ــة  ــا المنقول ــأة اختصاصاته ــة النش ــم المختصــة حديث ــه، ومباشــرة المحاك ــل بموجب ــم والعم المظال

إليهــا)1(.

ــي  ــم تســتكمل بعــد ف ــم، ل ــوان المظال ــة لنظــام القضــاء ونظــام دي ــة العمــل التنفيذي ولكــون آلي
ــار  ــة مق ــم المتخصصــة، وتهيئ ــن المحاك ــا وخاصــة المرتبطــة بإنشــاء عــدد م ــن بنوده ــد م العدي
ــوان  ــد أُلحــق باختصاصــات دي ــة، فق ــل بعــض الأنظمــة القضائي ــا، أو المرتبطــة بتعدي مناســبة له
ــل  ــة العم ــذ آلي ــتكمال تنفي ــم اس ــى يت ــا، حت ــل فيه ــى الفص ــتثنائية، يتول ــات اس ــم اختصاص المظال

ــم)2(. ــوان المظال ــة لنظــام القضــاء ونظــام ودي التنفيذي

وتعتبــر المحاكــم العامــة هــي صاحبــة الولايــة العامــة، وهــي المختصــة أصــاً بالفصــل فــي 
ــة  ــض تســجيل أي ــة لا ترف ــم الإداري ــتثنى بنظــام، والمحاك ــا يس ــم إلا م ــة المنازعــات والجرائ كاف
دعــوى ترفــع أمامهــا ولــو كانــت ممــا لا تختــص محاكــم الديــوان بالنظــر فيهــا، لأن الحكــم بعــدم 
ــاص  ــدم الاختص ــة ع ــرة القضائي ــا الدائ ــرر فيه ــي تق ــا الت ــدم، والقضاي ــق للمتق ــاص، ح الاختص
ــه)3(،  ــى علي ــور المدع ــب حض ــط، دون طل ــه فق ــي أو وكيل ــور المدع ــا بحض ــم فيه ــدر الحك تص

ــة. ــدة النظامي ــه - خــال الم ــراض علي ــم - الاعت ــز الحك ــب تميي ويكــون للمدعــي طل

المبحث الثاني:

رد الدعوى الإدارية شكلاً

ــد أن يكــون للمحاكــم الإداريــة ولايــة عامــة علــى كافــة  ــم الجدي حــرص نظــام ديــوان المظال
ــات،  ــذه المنازع ــن ه ــره م ــن حص ــا يمك ــر كلم ــداً أن يحص ــاول جاه ــة، وح ــات الإداري المنازع
مســتخدماً المعيــار الموضوعــي تــارة، والمعيــار الشــكلي تــارة أخــرى، وقــد اكتفــى بانعقــاد 
ــق  ــم أطل ــا)4(، ث ــاً فيه ــي تكــون الإدارة طرف ــود، الت ــي مجــال العق ــم ف ــوان المظال الاختصــاص لدي
مــا يمكــن إطاقــه مــن كافــة المنازعــات الإداريــة الأخــرى التــي ينعقــد فيهــا الاختصــاص لديــوان 

راجع البند التاسع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.  )1(

راجع البند الرابع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.  )2(

راجع تعميم رئيس الديوان رقم 2 بتاريخ 2/4/1410هـ .  )3(

محمد جمال ذنيبات . حمدي محمد العجمي، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودي، ص: 49.  )4(
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ــا النــص)1(. ــي حدده ــة الت ــى الجه ــل الاختصــاص إل ــد بنــص خــاص، فينتق ــا قي ــم، إلا م المظال

كمــا أخــرج طائفــة مــن الأعمــال الإداريــة مــن الصاحيــة القضائيــة)2(، وتســمى هــذه الطائفــة، 
ــة الفرنســي)3(،  ــس الدول ــع مجل ــة مــن صن ــال الســيادة، وهــي نظري ــة، أو أعم ــال الحكومي بالأعم
ــف  ــن تعري ــة)4(، ويمك ــاط الحكوم ــاط الإدارة ونش ــن نش ــز بي ــى التميي ــة إل ــذه النظري ــتند ه وتس
ــا  ــن معه ــة، لا يمك ــوال خاص ــي أح ــة ف ــلطة الإداري ــه الس ــذي تجري ــل ال ــيادة، بالعم ــال الس أعم
إخضاعــه للرقابــة القضائيــة)5(، »ولا يجــوز لمحاكــم ديــوان المظالــم النظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة 
ــة التــي تصــدر مــن الحكومــة باعتبارهــا  بأعمــال الســيادة)6(.....« وتعتبــر كافــة الأعمــال الإداري
ســلطة حكــم أعمــال ســيادة، ومعيــار التفرقــة بيــن الأعمــال الإداريــة التــي تباشــرها الحكومــة فــي 
حــدود وظيفتهــا الإداريــة، وبيــن أعمــال الســيادة التــي تباشــرها الحكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم، 
مــرده القضــاء، بمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة، وفقــاً للظــروف المصاحبــة، ولكــون القضــاء الإداري 
ــه  ــه وضــع تعريــف حاســم، أو حصــر دقيــق لأعمــال الســيادة، مــا يتطلــب معــه بحث ــم يتيســر ل ل
ــع  ــاً يختــص بنظــره، أو عمــاً مــن أعمــال الســيادة يمتن ــة مــا يعــد عمــاً إداري للموضــوع لمعرف
عليــه النظــر فيــه)7(، يتوجــب عليــه بحــث الدعــوى موضوعــاً وردهــا شــكاً إذا تبيــن لــه أنــه عمــاً 

مــن أعمــال الســيادة.

كمــا أن الدعــوى التــي ســبق الفصــل فيهــا لحجيــة الأمــر المقضــي، إذا اتحــدت الدعــوى مــع 
دعــوى ســبق الفصــل فيهــا بحكــم يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي المطلقــة، لا يجــوز ســماعها مالــم 

تتضمــن طلبــات جديــدة )8(.

ــم )م/3(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــم الص ــوان المظال ــام دي ــات أم ــام المرافع ــد نظ ــد أك وق

فهد الدغيثر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، )القاهرة: دار النهضة العربية، بدون تاريخ( ص:16.  )1(

حسين عثمان، دروس في قانون القضاء الإداري )بيروت: الدار الجامعية، 1989( ص:189.  )2(

محيي الدين القيسي، القانون الإداري العام )بيروت: منشورات الحلبي، بيروت، 2007( ط1، ص: 279.  )3(

جورج سعد، القانون الإداري العام )بيروت: منشورات الحلبي، 2006( ط1، ص: 135.  )4(

عصام نعمة إسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الإداري )بيروت: منشورات الحلبي، 2009( ط1، ص:469.  )5(

المادة )14( من نظام ديوان المظالم الجديد والتي تنص على » لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى   )6(
المتعلقة بأعمال السيادة«، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من 

أحكام داخلة ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات

حكم المحكمة الإدارية رقم 138/د/ف/43 لعام 1431هـ في القضية رقم 108/5 / ق لعام 1429هـ، مجموعة   )7(
الأحكام والمبادئ الإدارية، ص876.

مجموعة  لعام 1430،  رقم 2317/1/ق  القضية  في  115/د/ف/15لعام 1430هـ  رقم  الإدارية  المحكمة  حكم   )8(
الأحكام والمبادئ الإدارية، ص132.
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ــة  ــا المعروض ــي القضاي ــا ف ــب مراعاته ــكلية يتطل ــراءات ش ــى إج ــخ 22/1/1435هـــ، عل وتاري
علــى محاكــم الديــوان، يرتــب عــدم مراعاتهــا عــدم قبــول الدعــوى )مطلــب أول(، أو ردهــا لعــدم 

ــي(. ــب ثان ــاص )مطل الاختص

المطلب الأول:

عدم قبول الدعوى

ــإن  ــراءات، ف ــروط والإج ــن الش ــد م ــر العدي ــكاً، تواف ــة ش ــوى الإداري ــول الدع ــترط لقب يش
كانــت دعــوى إلغــاء، فيشــترط أن تتصــل بقــرار إداري نهائــي صــادر عــن ســلطة إداريــة وطنيــة، 
ــه، وأن يكــون  ــاً، ووجــود الحــق والمحــل المدعــى ب ــاً نظامي ــراً قانوني ــرار أث وأن يحــدث هــذا الق
رافــع الدعــوى لــه مصلحــة شــخصية، وصفــة يطلــب مــن خالهــا حمايــة حقــه الــذي أُعتــدي عليــه، 
ويشــترط فــي هــذه المصلحــة أن تكــون مشــروعة وحقيقيــة، أو محتملــة، وأن ترفــع الدعــوى خــال 

الأجــل النظامــي لتقديمهــا، ويســقط الحــق فــي تقديمهــا لــو انقضــى هــذا الأجــل دون تقديمهــا)1(.

أمــا إذا كانــت الدعــوى تتعلــق بالتعويــض فيشــترط فيهــا، أن يقــدم المدعــي طلبــاً مكتوبــاً، وأن 
تكــون الإدارة طرفــاً فــي العقــد، وأن لا يكــون قــد تجــاوز المــدد النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي 

نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم)2(.

ــة  ــل الدعــوى الإداري ــاً، لا تقب ــا نظام ــة، المنصــوص عليه ــراع الشــروط الجوهري ــم ت وإذا ل
ــة: شــكاً، لأســباب التالي

عدم احترام المدد النظامية، وتنقسم إلى الآتي:. 1

ــن أ.  ــات، تُحص ــتقرار المعام ــدأ اس ــاً لمب ــاء: احترام ــوى الإلغ ــة بدع ــدد المتعلق الم
ــاء  ــوى الإلغ ــل دع ــائها)3(، ولا تقب ــى إنش ــهرين عل ــرور ش ــة بم ــز القانوني المراك
بعــد فــوات تلــك المــدة، ويقطــع التظلــم الإداري هــذه المــدد، إذا تــم قبــل انقضائهــا، 
والتظلــم الإداري يعنــى عــدم رضــاء صاحــب الشــأن بالقــرار الــذي علــم بــه علمــاً 
يقينيــاً)4(، والأصــل أن يكــون التظلــم اختياريــاً، والاســتثناء أن يكــون إجباريــاً، ويقدر 
المنظــم فــي ظــروف معينــه وحــالات محــددة، جــدوى وضــرورة التظلــم جبــراً قبــل 

خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري )الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1435هـ( ص: 171 وما بعدها .  )1(

خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري، ص: 261 وما بعدها .  )2(

القرارات المنعدمة تصرفات مادية لا تؤثر على المراكز القانونية، ولا تعتبر تصرفات قانونية يجب التظلم منها.  )3(

رأفت فودة، النظام القانوني للميعاد في دعوى الإلغاء )القاهرة: دار النهضة العربية، 1998( ص: 167.  )4(
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تحريــك الدعــوى. ويعتبــر بذلــك شــرطاً إضافيــاً مــن شــروط قبــول الدعــوى)1( .

ــرام ب.  ــوم باحت ــض محك ــة الإدارة بالتعوي ــض: مطالب ــوى التعوي ــة بدع ــدد المتعلق الم
المــدد التــي حددهــا المنظــم بعشــر ســنوات مــن تاريــخ نشــوء الحــق المدعــى بــه)2(، 
وبانقضــاء العشــر ســنوات دون أن تقــدم الدعــوى أو يقــدم عــذراً شــرعياً تنقطــع معــه 

المــدة، فإنــه يتعيــن عــدم قبــول الدعــوى شــكاً)3(.

ــة . 2 ــول الدعــوى شــكاً، أن يكــون لأطــراف الدعــوى صف ــة: مــن شــروط قب عــدم الصف
معتبــرة، كأن يكــون صاحــب الحــق المطالــب بــه، أو ممثــا لــه، وأن يكــون المدعــى عليه 
لــه شــأن بالدعــوى، ولكــون الدعــوى الإداريــة طرفهــا الإدارة، وهــو شــخص اعتبــاري، 
فــإن صاحــب الصفــة هــو مــن يختــص وفقــاً لأحــكام النظــام بتمثيــل الشــخص الاعتبــاري، 
ــض عــن  ــب التعوي ــى الإدارة بطل ــع الدعــوى عل ــا يجــوز أن ترف ــمه، ف والتحــدث باس
ضــرر أصــاب المدعــي، بســبب عقــد ابــرم بيــن أطرافــه، ليــس لــلإدارة صفــة فيــه، بحجة 
أنهــا تملــك ســلطة الإشــراف علــى أحــد أطرافــه الــذي أوقــع الضــرر، ولكــون الدعــوى 
ــى القاضــي  ــام، يتوجــب عل ــق بالنظــام الع ــك يتعل ــإن ذل ــة، ف ــر صف ــى غي مرفوعــة عل
ــر  ــى غي ــا عل ــا لرفعه ــدم قبوله ــم بع ــزاع، ويحك ــل بحــث موضــوع الن ــكاً، قب ــه ش بحث
صفــة)4(، ولا تقبــل الدعــوى الإداريــة المرفوعــة مــن هيئــة الرقابــة والتحقيــق علــى غيــر 
الموظفيــن)5(، كــون الرابطــة الوظيفيــة هــي أســاس المســألة الإداريــة، والتــي تهــدف إلــى 
ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، ولكــون شــرط الصفــة مــن المســائل الإجرائيــة 
ــوى  ــول الدع ــدم قب ــة ع ــوز للمحكم ــه يج ــام، فإن ــام الع ــه بالنظ ــيما تعلق ــوى، لاس للدع
شــكاً)6(، دون الحاجــة إلــى إخطــار بقيــة الأطــراف)7(، ولا تقبــل الدعــوى الموجهــة ضــد 
جهــة حكوميــة ليســت صاحبــة صفــة، فالمطالبــة بصــرف الراتــب التقاعــدي، إنمــا هــو 
ــة،  ــة بالرواتــب التقاعدي مــن عمــل المؤسســة العامــة للتقاعــد لكونهــا هــي الجهــة المعني

)1(  انظر المادة الثامنة من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 22 / 1 / 1435

المادة )8( من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ   )2(
22/1/1435هـ 

حكم المحكمة الإدارية رقم 59 / د / إ / 14 لعام 1431هـ في القضية رقم 385 / 2 / ق لعام 1431هـ، مجموعة   )3(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1433هـ ص 141.

انظر حكم المحكمة الإدارية رقم 248 / د / إ / 1 لعام 1430هـ في القضية قم 1110/1/ ق لعام 1427هـ،   )4(
مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، 1432هـ ص30.

المادة )31( من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/7( بتاريخ 1/2/1391هـ .  )5(

رقم حكم محكمة الاستئناف هو 59/ إس/3 لعام 1432هـ في القضية رقم 3913/ق لعام 1431هـ   )6(

تعميم رئيس الديوان رقم )2( في 2 / 4 / 1410هـ.  )7(



عبدالله نادر العصيمي ( 207-179 )

195 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

الأمــر الــذي يجعــل مطالبــة جهــة إداريــة أخــرى غيرهــا، مطالبــة مرفوعــة علــى غيــر 
ذي صفــة، يوجــب عــدم قبــول الدعــوى شــكاً)1(.

ــي . 3 ــعى المدع ــي يس ــة الت ــة النظامي ــدة أو المنفع ــي الفائ ــة ه ــة: والمصلح ــدم المصلح ع
ــي  ــه الت ــه بطلبات ــم ل ــى المدعــي مــن الحك ــود عل ــي تع ــي الدعــوى، والت ــا ف ــى تحقيقه إل
ــا  ــة المضــار، ولا يشــترط فيه ــه صف ــل ل ــه، تجع ــى حق ــداء عل ــا نتيجــة الاعت حــرم منه
أن تكــون المصلحــة مؤكــدة بــل يكفــي أن تكــون محتملــة، كمــا أنــه لا يشــترط أن تكــون 
المصلحــة فرديــة بــل يكفــي أن تكــون جماعيــة)2(، ولكــون القضــاء الإداري يختــص بكافــة 
ــر  ــبة لا تعتب ــوى الحس ــإن دع ــا، ف ــاً فيه ــون الإدارة طرف ــي تك ــة الت ــات الإداري المنازع
مــن دعــاوى الإلغــاء التــي يختــص بهــا ديــوان المظالــم، لعــدم وجــود مصلحــة شــخصية 
للمدعــي فــي دعــوى الحســبة، مــا يتوجــب معــه عــدم قبــول الدعــوى، وردهــا شــكاً لعــدم 

وجــود مصلحــة)3(.

ــة، وجــود المحــل . 4 ــول الدعــوى الإداري ــل أوانهــا: مــن أهــم شــروط قب ــع الدعــوى قب رف
والحــق المدعــى بــه، فــا تقبــل الدعــوى المتعلقــة بمطالبــة المدعــي إلــزام الإدارة بمنحــه 
رخصــة بنــاء، بســبب عــدم وضــوح موقفهــا، إذا أنهــا مــا زالــت تعمــد إلــى إعــادة تنزيــل 
ــد  ــك بتحدي ــاط ذل المخطــط مــرة أخــرى، تصحيحــاً لأخطــاء ســابقة وقعــت منهــا، لارتب
المــكان الــذي يرغــب البنــاء فيــه، وحيــث أن أوان رفــع الدعــوى الــذي يمكــن ســماعها 
فيــه، هــو بعــد صــدور قــرار الإدارة بعــد اســتكمال إجراءاتهــا، فــإن المحكمة تقضــي بعدم 
قبــول الدعــوى لرفعهــا قبــل أوانهــا)4(، ويعتبــر النظــر فــي طلبــات التعويــض المقدمــة مــن 
المقاوليــن والمتعهديــن، وكذلــك باغــات الغــش التجــاري والتحايــل والتاعــب، وقرارات 
ــتريات  ــات والمش ــام المنافس ــي نظ ــكلة ف ــة المش ــاص اللجن ــن اختص ــل، م ــحب العم س
الحكوميــة)5(، ويكــون قــرار اللجنــة قابــل لاعتــراض عليــه أمــام ديــوان المظالــم، خــال 
ســتين يومــاً مــن تاريــخ إباغــه لصاحــب الشــأن، وتعتبــر مراجعــة هــذه اللجنــة شــرطاً 
لقبــول الدعــوى الإداريــة، مــا يســتوجب عــدم قبولهــا فــي حالــة عــدم مراجعتهــا، لرفعهــا 
ــرورة  ــام بض ــترط النظ ــا إذا اش ــل أوانه ــة قب ــوى مرفوع ــر الدع ــا)6(، وتعتب ــل أوانه قب

رقم حكم المحكمة الإدارية هو 132/د/إ/ف/20 لعام 1431هـ في القضية رقم 6241/2/ق لعام 1430هـ.  )1(

)2(  خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري )الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1435هـ( ص: 200 وما بعدها.

رقم حكم المحكمة الإدارية هو 10/د/إ/5 لعام 1430هـ في القضية رقم 5141/1/ق لعام 1428هـ.  )3(

رقم حكم المحكمة الإدارية هو 97/د/إ/11/ لعام 1431هـ في القضية رقم 7339/2/ق/لعام 1429هـ.  )4(

المادة)87(نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمرسوم الملكي رقم )م/58( بتاريخ 4/9/1427هـ.  )5(

رقم حكم المحكمة الإدارية رقم 65/د/إ/33 لعام 1431هـ في القضية رقم 327/7/ق لعام 1431هـ.  )6(
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إجــراء التحقيــق قبــل رفعهــا أمــام المحاكــم الإداريــة)1(، وإذا لــم يــراع هــذا الإجــراء، فــإن 
الدعــوى تكــون قــد رفعــت قبــل اســتيفائها لأوضاعهــا النظاميــة، مــا يســتوجب عــدم قبــول 
ــأ الإدارة  ــد خط ــن بع ــم يتبي ــي ل ــل الدعــوى الت ــا)2(، ولا تقب ــل أوانه ــا قب الدعــوى لرفعه
الموجــب للتعويــض عــن أعمالهــا الماديــة، والــذي يرتــب مســؤوليتها، ولكــون إثبــات هــذا 
الخطــأ مرتبــط بمســألة أوليــة لا زالــت منظــورة فــي المحكمــة العامــة، فــإن التحقــق مــن 
ركــن الخطــأ يكــون بعــد انتهــاء الدعــوى المقامــة أمــام المحكمــة العامــة، مــا يتوجــب عــدم 
قبــول الدعــوى شــكاً لرفعهــا قبــل أوانهــا)3(، كمــا أن الدعــوى لا تقبــل وتكــون مرفوعــة 
ــم  ــوان المظال ــة نظــام المطبوعــات والنشــر، ورفعــت لدي ــت بمخالف ــا إذا تعلق ــل أوانه قب
مباشــرة، دون التظلــم أمــام اللجنــة المختصــة بنظــر مخالفــات أحــكام نظــام المطبوعــات 
والنشــر)4(، مــا يتوجــب عــدم قبولهــا شــكاً لرفعهــا قبــل الأوان، ولا تقبــل الدعــوى التــي 
مضمونهــا قــرارات ســلبية يتطلــب قبــل رفعهــا أمــام المحاكــم الإداريــة، وجــوب التظلــم 
لجهــات أخــرى، وتعتبــر الدعــوى المرفوعــة ضــد الأحــوال المدنيــة بطلــب إلغــاء قرارهــا 
الســلبي بالامتنــاع عــن تعديــل لقــب عائلــة، دون التظلــم الوجوبــي أمــام اللجنــة الفرعيــة 
بالأحــوال المدنيــة، غيــر مقبولــة شــكاً لرفعهــا قبــل أوانهــا)5(، كمــا أن كافــة المنازعــات 
ــل  ــد الإداري الســاري، مرفوعــة قب ــذ العق ــذي يرعــى تنفي ــي ال ــة بالنظــام القانون المتعلق

أوانهــا مالــم تنتهــي العاقــة التعاقديــة، مــا يســتوجب عــدم قبولهــا شــكاُ)6(.

عــدم اســتيفاء بيانــات صحيفــة الدعــوى: تتطلــب قواعــد المرافعــات والإجــراءات أمــام . 5
ديــوان المظالــم، عــدد مــن الإجــراءات الشــكلية، توجــب تضميــن طلــب رفــع الدعــوى 
الإداريــة لكامــل البيانــات)7(، مــا يمكــن معــه التواصــل مــع أطــراف النــزاع، ولكــون هــذه 
البيانــات مــن أركان الدعــوى، مــا يلــزم مــن وجودهــا وجــود، ومــن عدمهــا عــدم، فقــد 

المادتان)9( و)10( نظام البيانات التجارية بالمرسوم الملكي رقم )م/15( بتاريخ 14/4/1423هـ.   )1(

مجموعة  لعام 1430هـ،  4755/1/ق  رقم  القضية  في  لعام 1431هـ  رقم 103/د/إ/4  الإدارية  المحكمة  حكم   )2(
الأحكام والمبادئ الإدارية، ص 99 . 

حكم المحكمة الإدارية رقم 47/د/إ/21 لعام 1429هـ في القضية رقم 134/2/ق لعام 1422هـ مجموعة الأحكام   )3(
والمبادئ الإدارية 1431هـ، ص 78.

انظر المادة )37( من نظام المطبوعات والنشر بالمرسوم الملكي رقم )م/32( بتاريخ 3/9/1421هـ .  )4(

حكم المحكمة الإدارية رقم 130 / د / إ / 15 لعام 1429هـ في القضية رقم 1600 / 3 / ق لعام 1428هـ .  )5(

حكم المحكمة الإدارية رقم 69 / د / إ / 15 لعام 1430هـ في القضية رقم 1907 / 3 / ق / لعام 1429هـ   )6(
مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 1431هـ، ص 188.

الدعوى  )ترفع  والتي نصت على  المظالم  ديوان  أمام  والمرافعات  الإجراءات  قواعد  من  الأولى  المادة  انظر   )7(
الإدارية بطلب من المدعي متضمناً بيانات عن المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى(.
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اســتقرت المحاكــم الإداريــة لديــوان المظالــم عنــد تخلفهــا، بعــدم قبــول الدعــوى، وردهــا 
شــكاً)1(.

المطلب الثاني:

عدم الاختصاص

ترتبــط فكــرة الاختصــاص بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، بحيــث تكــون هنــاك ســلطات متعــددة 
ــا،  ــدود اختصاصه ــي ح ــا ف ــا وظيفته ــارس كاً منه ــة)2(، تم ــا باختصاصــات معين ــع كاً منه تتمت
ولكــون بحــث الاختصــاص هنــا مرتبــط بالولايــة القضائيــة، ولاتصالــه بالنظــام العــام، فــإن مســألة 
بحثــه مقــدم علــى مــا ســواه، باعتبــاره مســألة أوليــة، وعلــى المحكمــة أن تتصــدى لــه مــن تلقــاء 
ــه،  ــن المدعــى علي ــأنه م ــع بش ــر دف ــم يث ــو ل ــل الدعــوى، ول ــن مراح ــة م ــي أي مرحل ــا، وف ذاته
ــي،  ــي، والاختصــاص الولائ ويأخــذ ركــن الاختصــاص عــدة صــور وهــي: الاختصــاص الزمان

ــي، والاختصــاص الموضوعــي)3(. والاختصــاص المكان

أولاً: عدم الاختصاص الولائي

ــا  ــع كل منهم ــن تتب ــن محكمتي ــاص بي ــازع اختص ــه » تن ــي بأن ــاص الولائ ــرف الاختص ويع
ــي عــن الاختصــاص الموضوعــي أو  ــف الاختصــاص الولائ ــتقاً«)4(، ويختل ــاً مس ــاً قضائي نظام
ــة  ــة العام ــة الســلطة القضائي ــر عــن ولاي ــي يعب ــي، لأن الاختصــاص الولائ الاختصــاص الوظيف
للدعــوى، أمــا الاختصــاص الوظيفــي فيرتبــط بطبيعــة الدعــوى وموضوعهــا، كمــا أن الاختصــاص 
أو  الجغرافــي،  بالموقــع  المرتبــط  المكانــي  أو  المحلــي  الاختصــاص  عــن  يختلــف  الولائــي 
الاختصــاص النوعــي المرتبــط بالدائــرة داخــل المحكمــة نفســها، والــذي يقصــد بــه توزيــع العمــل 
ــم  ــي للمحاك ــدم الاختصــاص الولائ ــى صــور ع ــة، وتتجل ــا المختلف ــن دوائره ــة بي ــل المحكم داخ

ــي: ــي الآت ــم، ف ــوان المظال ــة لدي الإداري

حكم المحكمة الإدارية رقم 212 / د / إ /8 لعام 1431هـ في القضية رقم3406 / 1 / ق / لعام 1431هـ مجموعة   )1(
الأحكام والمبادئ الإدارية 1431هـ، ص 171.

صبري محمد السنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه )الكويت: مجلة   )2(
الحقوق بجامعة الكويت، 1431هـ( العدد 4، ص:92. 

)3(  السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، ص: 204.

فايز بن زويد الحكمي، تنازع الاختصاص الولائي في القضاء السعودي، )الرياض: رسالة ماجستير، جامعة   )4(
نايف العربية للعلوم الأمنية، 1430(، ص: 28 .
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أعمال السلطة القضائية . 1

تنحســر رقابــة القضــاء الإداري عــن أعمــال الســلطة القضائيــة فيمــا هــو متصــل باختصاصهــا 
القضائــي وليــس الإداري)1(، وتــرد شــكاً، الدعــوى المرفوعــة أمــام ديــوان المظالــم ضــد أعمــال 
الســلطة القضائيــة بمــا هــو داخــل فــي ولايتهــا)2(، وكذلــك الدعــوى التــي مضمونها طلبــات عارضة 
فــي شــأن منظــور أمــام محكمــة أخــرى، بحســبانه فــرع مــن أصــل)3(، كمــا تــرد شــكاً، الدعــوى 
ــون  ــرعي)4(، ولك ــم ش ــب حك ــاً، بموج ــة نظام ــات تبعي ــى عقوب ــراض عل ــا الاعت ــي مضمونه الت
الاختصــاص ينعقــد لمحكمــة أخــرى، مــا يتوجــب علــى محاكــم الديــوان عــدم النظــر فيهــا)5(، وهــو 
ــم )م/78(  ــي رق ــوم الملك ــام القضــاء الصــادر بموجــب المرس ــن نظ ــى م ــادة الأول ــه الم ــا أكدت م
وتاريــخ 19/9/1428هـــ والتــي تنــص علــى » القضــاة مســتقلون، لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم 
لغيــر أحــكام الشــريعة الإســامية والأنظمــة المرعيــة، وليــس لأحــد التدخــل فــي القضــاء« والمــادة 
)14( مــن نظــام ديــوان المظالــم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( وتاريــخ 19/9/1428هـــ 
ــال  ــة بأعم ــاوى المتعلق ــي الدع ــم النظــر ف ــوان المظال ــم دي ــى »لا يجــوز لمحاك ــص عل ــي تن والت
الســيادة، والنظــر فــي الاعتراضــات علــى مــا تصــدره المحاكــم - غيــر الخاضعــة لهــذا النظــام - 

مــن أحــكام داخلــة فــي ولايتهــا....«.

مــا يعنــي أن الســلطة القضائيــة حينمــا تمــارس إجــراء، فإنهــا تقــوم بــه بحكــم الوظيفــة 
القضائيــة المتمثلــة بنظــر القضيــة)6(، مــا يتوجــب رد الدعــوى شــكاً، لكــون بحــث الاختصــاص 

المادة )13( من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( بتاريخ 19/9/1428هـ والتي تنص   )1(
على )ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوي الشأن عن قرارات وأعمال جهة الإدارة ...(.

حكم المحكمة الإدارية رقم 45 / د / إ / 34 لعام 1429هـ في القضية رقم 654 / 7 / ق لعام 1429هـ مجموعة   )2(
الأحكام والمبادئ الإدارية 1431هـ، ص3.

المادة )79( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/21( بتاريخ 20/5/1420هـ والتي   )3(
تنص على للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:ـ

أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب ـ ما يكون مكماً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصاً به اتصالًا لا يقبل التجزئة.

ج ـ ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د ـ طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

حكم المحكمة الإدارية رقم 45 / د / إ / 34 لعام 1429هـ في القضية رقم 654 / 7 / ق لعام 1429هـ مجموعة   )4(
الأحكام والمبادئ الإدارية 1431هـ، ص3.

حكم المحكمة الإدارية رقم 58 / د / إ / 34 / لعام 1429هـ في القضية رقم 1005 / 7 / ق لعام 1429هـ،،   )5(
مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص7 .

حكم المحكمة الإدارية رقم63 / د / إ / 33 / لعام 1429هـ في القضية رقم 1062 / 7 / ق لعام 1429هـ،   )6(
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مــن المســائل الأوليــة التــي يجــب أن تتصــدى لهــا المحكمــة شــكاً قبــل الخــوض فــي موضوعهــا، 
كمــا أن التحقيقــات والإجــراءات الجنائيــة التــي تتخذهــا الجهــات المختصــة لا تعتبــر أعمــالًا إدارية، 

مــا يخرجهــا عــن اختصــاص المحاكــم الإداريــة)1(.

المنازعـات الخاضعـة لنظـام العمـل: يخـرج عـن اختصـاص المحاكـم الإداريـة بديـوان . 2
المظالـم، منازعـات العمـال المرتبطـة بتطبيق نظـام العمل والعمال السـعودي، ما يتوجب 
رد الدعـوى لعـدم اختصـاص الديـوان ولائيـاً)2(، وقـد اسـتقر قضـاء ديـوان المظالـم علـى 
عـدم اختصاصـه بنظـر المنازعـات الناشـئة عـن عقد العمـل)3(، ولو كان أحـد طرفيه جهة 
الإدارة)4(، ويخضـع موظفـي بنـود الأجور فـي الإدارات الحكومية إلى نظـام العمل، كون 
العاقـة التـي تنشـأ بينهـم عاقـة عمـل تعاقديـة يحكمهـا العقـد المبـرم بينهمـا)5(، وتخـرج 
المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق نظام التأمينـات الاجتماعيـة)6(، من الاختصـاص الولائي 

لمحاكـم ديـوان المظالـم، لصالـح لجان العمـل وتسـوية الخافـات العمالية)7(.

قــرارات اللجــان الجمركيــة: تعتبــر اللجــان الجمركيــة مــن اللجــان المســتثناة مــن . 3
الترتيبــات التنظيميــة لأجهــزة القضــاء وفــض المنازعــات)8(، وتعتبــر مختصــة بالنظــر 
ــي  ــا الحــق ف ــة له ــة إداري ــر محكم ــه، وتعتب ــب أو الشــروع في ــا التهري ــع قضاي ــي جمي ف

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ ص10.

حكم المحكمة الإدارية رقم 127 / د / إ / 5 لعام 1429هـ في القضية رقم 3850 /1 / ق لعام 1429هـ، مجموعة   )1(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص 41.

حكم المحكمة الإدارية رقم 164 / د / ف / 20 / لعام 1429هـ في القضية رقم 6404 / 2 / ق / لعام 1429هـ   )2(
مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص 13.

نظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م / 51( وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، وخاصة أحكام الباب   )3(
الرابع عشر . 

حكم المحكمة الإدارية رقم 3 / د / ف / 41 لعام 1430هـ في القضية رقم 889 / 5 / ق / لعام 1430هـ مجموعة   )4(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430 هـ، ص16.

حكم المحكمة الإدارية رقم 77 / د / إ / 33 لعام 1430هـ في القضية رقم 801/ 7 / ق / لعام 1429هـ مجموعة   )5(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430، ص19.

انظر المادة )61( من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/33( بتاريخ 3/9/1421هـ   )6(

حكم المحكمة الإدارية رقم 18/ د / ف / 4 لعام 1430هـ في القضية رقم 8469/1/ ق / لعام 1429هـ مجموعة   )7(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1431هـ، ص24.

انظر الفقرة الثانية من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم والتي تنص على   )8(
)2 - يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهماته بإجراء دارسة شاملة لوضع اللجان المستثناة )البنوك، 
القضاء  التنظيمية لأجهزة  الترتيبات  البند )عاشراً( من  إليها في  المشار  المالية، والقضايا الجمركية(  والسوق 

وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية(.
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ســماع الشــهود واســتجواب المتهــم بالتهريــب، وجمــع الأدلــة وتحقيــق أوجــه الدفــاع التــي 
ــي يتوجــب  ــة الت ــائل الأولي ــن المس ــون الاختصــاص م ــه، ولك ــن نفس ــم ع ــا المته يقدمه
ــن  ــرج ع ــة تخ ــان الجمركي ــرارات اللج ــإن ق ــوع، ف ــي الموض ــول ف ــل الدخ ــا قب تحقيقه

ــم)1(. ــوان المظال ــة لدي ــم الإداري ــي للمحاك ــاص الولائ الاختص

المنازعــات المصرفيــة بيــن البنــوك وعمائهــا: تعتبــر البنــوك مــن الأشــخاص المعنويــة . 4
الخاصــة، التــي تســعى إلــى تســيير مرفــق خــاص بهــدف تحقيــق الربــح، والفصــل فــي 
ــب  ــة بموج ــات المصرفي ــوية المنازع ــة تس ــى لجن ــند إل ــا، أس ــوك وعمائه ــا البن قضاي
الأمــر الســامي رقــم )729/8( بتاريــخ 10/7/1407هـــ، مــا يخرجهــا عــن الاختصــاص 
الولائــي للمحاكــم الإداريــة لديــوان المظالــم)2(، وتعتبــر شــركة الكهربــاء شــخصاً معنويــاً 
خاصــاً، ولا تعتبــر قراراتهــا قــرارات إداريــة، وتختــص لجنــة فــض منازعــات صناعــة 

الكهربــاء بالنظــر فــي المنازعــات المتعلقــة بأعمالهــا)3(.

المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق نظــام الســوق الماليــة: ينعقــد الاختصــاص بالفصــل فــي . 5
المنازعــات المقامــة علــى هيئــة ســوق المــال، الناشــئة عــن تطبيــق نظــام الســوق الماليــة، 
للجــان الفصــل فــي منازعــات الأوراق الماليــة الابتدائيــة والاســتئنافية، وتكــون قــرارات 
لجنــة الاســتئناف نهائيــة، ولا تختــص المحاكــم الإداريــة بديــوان المظالــم ولائيــاً، بالنظــر 

فــي النزاعــات الناشــئة عــن تطبيــق نظــام الســوق الماليــة)4(.

منازعــات الأوراق التجاريــة: وتختــص بالفصــل فــي جميــع منازعــات الأوراق التجاريــة . 6
)الكمبيالــة، الشــيك، الســند لأمــر(، وتعتبــر لجنة الفصل فــي منازعــات الأوراق التجارية، 
لجنــة شــبه قضائيــة طبقــاً لنظــام الأوراق التجاريــة، الــذي رســم طريقــاً ابتدائيــاً واســتئنافياً 
للطعــن فــي قراراتهــا، وقــد أســتقر قضــاء ديــوان المظالــم، علــى عــدم اختصاصــه ولائيــاً 

بنظــر قراراتها)5(.

حكم المحكمة الإدارية رقم 184/ د/ إ /9 لعام 1429هـ، في القضية رقم503/2/ ق / لعام 1429هـ مجموعة   )1(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص54.

حكم المحكمة الإدارية هو 30/د/إ/7 لعام 1430هـ، في القضية رقم697/1/ق/لعام 1430هـ، مجموعة الأحكام   )2(
والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص59.

حكم المحكمة الإدارية هو 85/د/إ/11 لعام 1429هـ، في القضية رقم 776/2/ق/لعام 1429هـ مجموعة الأحكام   )3(
والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص 73

رقم حكم المحكمة الإدارية هو رقم 20/د/إ/5 لعام 1430هـ، في القضية رقم6586/1/ق/لعام 1429هـ مجموعة   )4(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص63.

رقم حكم المحكمة الإدارية هو 231/د/إ/15 لعام 1430هـ، في القضية رقم 1758/1/ق/لعام 1430هـ مجموعة   )5(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1431هـ، ص16.
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ملكيــة . 7 منازعــات  فــي  الفصــل  العقــار:  ملكيــة  بإثبــات  المتعلقــة  المنازعــات 
مــن  العقــار)4(،  مــن  الضــرر  ودعــاوى  التملــك)3(،  وقضايــا  العقار)1(والحيــازة)2(، 
اختصــاص المحاكــم العامــة، الأمــر الــذي يكــون معــه عــدم اختصــاص المحاكــم الإداريــة 

بديــوان المظالــم ولائيــاً)5(، مــا يســتوجب رد الدعــوى شــكاً.

ــم، بالنظــر . 8 منازعــات جمعيــات النفــع العــام المتعلقــة بالعقــود: لا يختــص ديــوان المظال
فــي القــرارات المتصلــة التــي تصدرهــا جمعيــات النفــع العــام المتعلقــة بالعقــود، إعمــالًا 
لنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )13( مــن نظــام ديــوان المظالــم والتــي نصــت علــى ).... 
ــات  ــال جمعي ــا يخــرج أعم ــام( م ــع الع ــات النف ــا جمعي ــي تصدره ــرارات الت ــك الق وكذل

النفــع العــام المتعلقــة بالعقــود مــن اختصــاص ديــوان المظالــم)6(.

ــن . 9 ــادرة م ــوكالات الص ــر ال ــدل: تعتب ــاب الع ــن كت ــادرة ع ــوكالات الص ــي ال ــن ف الطع
القنصليــات الســعودية، والــوكالات الصــادرة عــن كتــاب العــدل، لهــا حجيــة أمــام 
الكافــة وقــوة فــي الإثبــات، ويجــب العمــل بهــا أمــام المحاكــم بــا بينــة إضافيــة)7(، وقــد 
نصــت المــادة )93( مــن نظــام تنظيــم الأعمــال الإداريــة فــي الدوائــر الشــرعية، المتــوج 
بالتصديــق العالــي رقــم )109( بتاريــخ 24/1/1372هـــ علــى أنــه »لا يجــوز للمحاكــم 
الشــرعية ولا لغيرهــا أن تطعــن فــي الصكــوك الصــادرة مــن كتــاب العــدل، إلا فــي حالــة 
تزويرهــا أو كــون مــا هــو مذكــور فيهــا مخالفــاً للشــرع«، وهــو مــا أكدتــه المــادة )69( 
مــن نظــام القضــاء الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( بتاريــخ 19/9/1428هـــ)8(، 

رقم حكم المحكمة الإدارية هو 185/د/إ/4 لعام1429هـ، في القضية رقم6502/1/ق لعام 1429هـ مجموعة   )1(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص67 .

رقم حكم المحكمة الإدارية هو 153/د/إ/21/لعام1429هـ في القضية رقم 1558/5/ق لعام 1429هـ، مجموعة   )2(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص83.

المادة )25( من نظام الطرق والمباني الصادر بتاريخ 1/6/1360هـ .  )3(

المادة )31/13( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، والتي نصت على » أما دعاوى الضرر من   )4(
العقار نفسه، ومن ذلك منع إنشاء قصور لأفراح، أو محطة وقود، أو نحوها، فمن اختصاص المحاكم العامة«.

رقم حكم المحكمة الإدارية هو 113/د/إ/33 لعام 1429هـ، في القضية رقم 1201/7/ق لعام 1429هـ، مجموعة   )5(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص70.

مجموعة  1429هـ،  لعام  7065/2/ق  رقم  القضية  في  1430هـ  28/د/إ/13/لعام  هو  الإدارية  المحكمة  حكم   )6(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص 33.

نظام كتاب العدل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )11083( بتاريخ 19/8/1463هـ .  )7(

تنص على )الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة )93( تكون لها   )8(
قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم با بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها 
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والمــادة )140( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/12( 
ــوان  ــة بدي ــى عــدم اختصــاص المحاكــم الإداري ــدل عل بتاريــخ 20/5/1421هـــ)1(، مــا ي

ــاً، ورد الدعــوى شــكاً)2(. ــم ولائي المظال

المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق نظــام المرور)3(:تختــص المحاكــم العامــة بالفصــل . 10
فــي الدعــاوى الناشــئة عــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام المــرور ولائحتــه 
ــن  ــرور م ــام الم ــق نظ ــن تطبي ــئة ع ــات الناش ــع المنازع ــرج جمي ــا يخ ــة)4(، م التنفيذي
ــكاً)5(. ــوى ش ــه رد الدع ــب مع ــا يتوج ــم، م ــوان المظال ــة بدي ــم الإداري ــاص المحاك اختص

ثانياً: عدم الاختصاص المكاني

يعتبــر مــكان إقامــة المدعــى عليــه، المــكان القانونــي لإقامــة الدعــوى، ســواء كان هــذا 
الشــخص مــن أشــخاص القانــون العــام أو أشــخاص القانــون الخــاص، ويســمى هــذا بالاختصــاص 
ــم )م/3(  ــد نصــت المــادة )2( مــن نظــام المرافعــات الصــادر بالمرســوم الملكــي رق ــي، وق المحل
وتاريخ22/1/1435هـــ علــى » يكــون الاختصــاص المكانــي للمحكمــة التــي يقــع فــي دائــرة 
اختصاصهــا مقــر المدعــى عليــه، أو مقــر فــرع الجهــة المدعــى عليهــا، إن كانــت الدعــوى متعلقــة 
بذلــك الفــرع، أو مقــر عمــل الموظــف فــي الدعــوى التأديبيــة«، وهــو مــا بينتــه الائحــة التنفيذيــة 
الصــادرة مــن مجلــس القضــاء الإداري بتاريــخ 27/12/1435هـــ فــي المــادة الثانيــة، حيــث نصــت 
علــى » لا تكــون المحكمــة التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصهــا مقــر المدعــى عليــه، مختصــة مكانيــاً 

إذا تعلقــت الدعــوى بفــرع الجهــة المدعــى عليهــا.

إذا كان الموظــف موقوفــاً أو مســجوناً يكــون الاختصــاص المكانــي للمحكمــة التــي يقــع 

لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها .

)لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية )ومنها وثائق كتاب العدل( إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها   )1(
مخالف للشرع(. 

حكم المحكمة الإدارية رقم 32 / د / إ / 5 لعام 1430هـ في القضية رقم 2300 / 1/ ق لعام 1428هـ، مجموعة   )2(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1431هـ، ص37.

المادة )67( من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/85( بتاريخ 26/10/1428هـ والتي تنص على   )3(
)تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية(.

المادة )19( من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( بتاريخ 19/9/1428هـ والتي تنص على   )4(
)تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثبات وما في حكمها- 
الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتاب العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن المخالفات المنصوص 

عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية ...(.

حكم المحكمة الإدارية هو 2/د/إ/27 لعام 1431هـ في القضية رقم 4698/1/ق لعام 1430هـ، مجموعة الأحكام   )5(
والمبادئ الإدارية، 1431هـ، ص54.
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ــازع  ــي تن ــا ف ــة العُلي ــة الإداري ــه أو ســجنه، وتفصــل المحكم ــكان إيقاف ــا م ــرة اختصاصه ــي دائ ف
ــوان«. ــم الدي ــن محاك ــاص بي الاختص

كمــا أن تعميــم معالــي رئيــس الديــوان رقــم )2( بتاريــخ 3/4/1410هـــ، أكــد علــى أنــه »لمــا 
ــن  ــة م ــة الإداري ــره للمنازع ــي نظ ــق ف ــه أن يتحق ــي الإداري علي ــه أن القاض ــلم ب ــن المس كان م
ولايتــه بنظرهــا واختصاصــه نوعيــاً ومكانيــاً بهــذا النظــر، باعتبــار أن فقــدان الولايــة، مانــع أصــاً 
مــن نظــر الدعــوى شــكاً وموضوعــاً، وهــو مــا يترتــب عليــه الحكــم بعــدم الاختصــاص أيــاً كان 

ســببه«.

وعليــه، فــإن اختصــاص المحاكــم الإداريــة بديــوان المظالــم، ينعقــد للدائــرة المختصــة التــي 
ــة فــي الريــاض، دعــوى  يقــع دائــرة اختصاصهــا فــرع هــذه الجهــة، فــا تنظــر المحاكــم الإداري

ــاً)1(. مقامــة ضــد أحــد الإدارات التــي تقــع فــي نطــاق المحاكــم الإداريــة فــي الدمــام مكاني

ولكــون بحــث الاختصــاص الزمانــي والاختصــاص الموضوعــي لا يشــكل ســبباً لــرد الدعــوى 
شــكاً، لتعلقــه بموضــوع الدعــوى ومشــروعيتها، مــا يجعــل التصــدي لــه ســبباً موضوعيــاً وليــس 

شــكلياً، مــا يخرجــه عــن محتــوى الدراســة.

الخاتمة:

لمعرفــة الأســباب الشــكلية لــرد الدعــوى الإداريــة، كان لابــد مــن معرفــة اختصــاص المحاكــم 
الإداريــة لديــوان المظالــم، والقواعــد الإجرائيــة والشــكلية، والشــروط النظاميــة للنظــر الدعــوى، 
لنتمكــن بعدهــا مــن تحديــد الأســباب الشــكلية التــي لــم تــراع هــذه القواعــد والإجــراءات والشــروط 
النظاميــة والطبيعــة القانونيــة للدعــوى، التــي تكــون ســبباً لــرد الدعــوى الإداريــة شــكاً، وعليــه 
تناولنــا الاختصــاص الولائــي لديــوان المظالــم مــن خــال تتبــع المراحــل التــي مــر بهــا القضــاء 
ــم،  ــق النظــام القدي ــم وف ــوان المظال ــة دي ــة الســعودية وخاصــة مرحل ــة العربي ــي المملك الإداري ف
الــذي أعطــى الديــوان العديــد مــن الاختصاصــات جعــل مــن بينهــا الدعــاوى التأديبيــة، التــي تُحــرك 
مــن هيئــة الرقابــة والتحقيــق، والدعــاوى الجزائيــة، وبعــض الدعــاوى التــي انعقــد الاختصــاص 
ــة ذات  ــى مباشــرة بعــض اللجــان الإداري ــة إل ــة خاصــة، وبالإضاف ــه بموجــب نصــوص نظامي ل
الاختصــاص القضائــي، التــي أعطيــت الصاحيــة بنظــر بعــض المنازعــات الإداريــة، لا يجــوز 
ــل  ــب الفص ــة- مكات ــات المصرفي ــوية المنازع ــة تس ــا، )لجن ــدي له ــم التص ــوان المظال ــا لدي معه
ــة- لجــان تســوية  ــي منازعــات الأوراق المالي ــة الفصــل ف ــة- لجن ــي منازعــات الأوراق التجاري ف
الخافــات العماليــة- لجنــة الفصــل فــي المنازعــات الجمركيــة(، ثــم انتقلنــا للحديــث عــن مرحلــة 

مجموعة  لعام 1429هـ،  2468/3/ق  رقم  القضية  في  لعام 1430هـ  11/د/إ/20  رقم  الإدارية  المحكمة  حكم   )1(
الأحكام والمبادئ الإدارية، 1430هـ، ص75.
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ديــوان المظالــم وفــق النظــام الجديــد، والــذي جعــل المحاكــم الإداريــة تختــص بالفصــل فــي كافــة 
ــي  ــا ف ــام وم ــع الع ــات النف ــرارات جمعي ــا، وق ــا فيه ــة الإدارة طرفً ــون جه ــي تك ــات الت المنازع
حكمهــا والمتعلقــة بنشــاطها، والفصــل فــي الدعــاوى المتعلقــة بالحقــوق، ودعــاوى التعويــض التــي 
يقدمهــا ذوو الشــأن عــن قــرارات أو أعمــال جهــة الإدارة، والدعــاوى المتعلقــة بالعقــود التــي تكــون 
ــم ســيكون جهــة قضــاء إداري فقــط، بعــد  ــاً فيهــا، ومــن ثــم فــإن ديــوان المظال جهــة الإدارة طرف
ضــم اللجــان شــبه القضائيــة والهيئــات الإداريــة، إلــى القضــاء الشــرعي، مــع بقــاء بعــض اللجــان 
ــة  ــة )لجن ــرة مؤقت ــة اســتثنائية، ولفت ــة خــارج اختصــاص القضــاء الشــرعي، بصف الشــبه القضائي
تســوية المنازعــات المصرفيــة، لجنــة الفصــل فــي منازعــات الأوراق الماليــة، لجنــة الفصــل فــي 

ــة(. المنازعــات الجمركي

ــة  ــق آلي ــا وف ــوص عليه ــتثنائية، المنص ــم الاس ــوان المظال ــات دي ــى اختصاص ــا إل ــم تطرقن ث
ــة  ــر الجزائي ــلخ الدوائ ــت س ــي رتب ــم، والت ــوان المظال ــام دي ــام القضــاء ونظ ــة لنظ ــل التنفيذي العم
والتجاريــة التابعــة لديــوان المظالــم بقضاتهــا ومعاونيهــم ووظائفهــم، إلــى المحاكــم المختصــة وفــق 
نظــام القضــاء الجديــد خــال فتــرة زمنيــة، حتــى يتــم اســتكمال تنفيــذ آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام 

ــم. القضــاء ونظــام وديــوان المظال

وخلصت الدراسة إلى مـا يلي:

أن صور رد الدعوى الإدارية شكاً لا يخرج عن الآتي:. 1

عــدم ســماع الدعــوى: ويتعلــق بالدعــاوى التــي ســبق الفصــل فيهــا لحجيــة الأمــر أ. 
ــى  ــازت عل ــا وح ــل فيه ــبق الفص ــوى س ــع دع ــوى م ــدت الدع ــي، إذا اتح المقض
ــك  ــا، وكذل ــر فيه ــبق النظ ــم يس ــدة ل ــات جدي ــن طلب ــم تتضم ــة، مال ــة المطلق الحجي

ــيادة. ــال الس ــة بأعم ــاوى المتعلق بالدع

ــا ب.  ــة، المنصــوص عليه ــق بمراعــاة الشــروط الجوهري ــول الدعــوى: وتتعل عــدم قب
نظامــاً )عــدم التظلــم - عــدم الصفــة - عــدم المصلحــة - رفــع الدعــوى قبــل أوانهــا - 

عــدم اســتيفاء بيانــات صحيفــة الدعــوى(.

المكانــي ت.  والاختصــاص  الولائــي،  بالاختصــاص  ويتعلــق  الاختصــاص:  عــدم 
ــط، أمــا الاختصــاص الموضوعــي والاختصــاص  ــي فق ــع الجغراف ــط بالموق المرتب
الزمانــي والاختصــاص المكانــي المرتبــط بالمحــل داخــل المحكمــة نفســها، والــذي 
يســمى الاختصــاص النوعــي، فــا محــل لــه فــي الدراســة، لتعلقــه بطبيعــة الدعــوى 
ــة،  ــن دوائرهــا المختلف ــع العمــل داخــل المحكمــة وبي ــه بتوزي ــا، ولتعلق وموضوعه
ــاً لعــدم نظــر الدعــوى أمــام المحاكــم الإداريــة. ــه ليــس ســبباً شــكلياً موجب ممــا يجعل
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ــذ . 2 ــي تأخ ــدول الت ــي ال ــر ف ــكل أكب ــرز بش ــكاً، يب ــة ش ــوى الإداري ــباب رد الدع إن أس
بأســلوب النظــام القضائــي المــزدوج.

ــادة أحــكام . 3 ــي زي ــة، ســاهم ف ــي تمــارس اختصاصــات قضائي ــة الت تعــدد اللجــان الإداري
ــة شــكاً. ــرد الدعــوى الإداري ــم، ب ــوان المظال ــة بدي ــم الإداري المحاك

عــدم تحديــث الأنظمــة، ســاهم فــي رفــع المنازعــات أمــام جهــات غيــر مختصــة، وخاصة . 4
مــع وجــود أنظمــة قديمــة جــداً، ينعقــد بســببها الاختصــاص الولائي.

توصيات: 

ســرعة تطبيــق مــا جــاء فــي آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان المظالــم، . 1
والتــي رتبــت ســلخ الدوائــر الجزائيــة والتجاريــة التابعــة لديــوان المظالــم بقضاتهــا 

ــد. ــق نظــام القضــاء الجدي ــى المحاكــم المختصــة وف ومعاونيهــم ووظائفهــم، إل

الجديــدة وتوحيــد . 2 القضائيــة  مــع الأنظمــة  يتناســب  بمــا  القديمــة  تحديــث الأنظمــة 
الاختصــاص.

ــة، المســتثناة)لجنة . 3 ــي تمــارس اختصاصــات قضائي ــة الت معالجــة وضــع اللجــان الإداري
ــة  ــة- لجن ــي منازعــات الأوراق المالي ــة الفصــل ف ــة - لجن تســوية المنازعــات المصرفي
الفصــل فــي المنازعــات الجمركيــة( مــا يضمــن اندماجهــا مــع الولايــة القضائيــة، تطبيقــاً 

لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.
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Abstract:

The present study is meant to identify the formal reasons for rejecting 
the administrative lawsuit issued by the administrative courts of the Board 
of Grievances in Saudi Arabia. This will be carried out based on the new 
structure of the Board of Grievances and its subsequent legal effects. The 
current study highlights the transformation of the branches of the Board 
of Grievances into administrative courts. This change has placed various 
divisions with their judges and assistants out of the Board of Grievances’ 
Jurisdiction. Besides, the jurisdiction of quasi-judicial committees has been 
transferred to the public courts. It should be noted, above all, that Saudi 
Arabia is a dual judicial system with several administrative committees that 
have legal jurisdictions. Therefore, by the recognition of which jurisdiction 
applies, specifying and formulating the formal reasons for the refusal of the 
administrative lawsuits becomes greatly significant.
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